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 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

   
( من البر ت ك ل الاختيـار،  بشــــــــــ ن  1)  4قرار اتخـتتـا اللجنـة بم جـم المـادة   

 **  *2017/ 111الرسالة رقم  
  

ــياينن وميريا  نتيكاينن   رسالة مقدمة من: ر. ر. وم. ر. )يمثلهما المحاميات كيفيت نوســـــــــــ
 وماريو رانتالا(

 س. م. )متوفيات( ك. م.، و م. م.، و الأشخاص المدعى أنهن ضحايا:

 فنلندا الدولة الطرف:

 )الرسالة الأولى( 2016كانون الأول/ديسم ر  23 تاريخ تقديم الرسالة:

)لم تصدر   2017كانون الثاني/يناير   26أحيلت إلى الدولة الطرف في   الوثائق المرجعية:
 في شكل وثيقة(

 2020ش اط/ف راير  17 اعتماد الآراء:تاريخ 

  

__________ 

 (.2020تموز/يوليه  28-10دورتها الخامسة والس عين )اتخذته اللجنة في  * 

شـارك في دراسـة هذا الرسـالة أعضـاء اللجنة التالية أسـماغهم:  أديس أكوسـتا فار اس، وهيروكو أكيزوكي، و ونار  ير  ي، وماريون  ** 
ســـتر إياو اميان  وداليا لينارتي، وروزاريو مانالو، وليا نادارايا،  مشـــيليا، ونائلة محمد ج ر، وهيأرب   يديماا، ونهلة حيدر،   - يثيل، وا 

  ودا، وعائشة فال فرجس. -وأرونا ديفي نارين، و اندانا رانا، ورودا ريدوك، ووينيان سونغ، وفرانسلين توّب 
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 معل مات أساسية  

م. ر. وهما يقدمان شكواهما  النيا ة عن ا نتهما    هما المواطنان الفنلنديان ر. ر. و ( 1) مقدما الرسالة - 1
فنلنـديتـان من س. م.، وهمـا مواطنتـان  ، وا نتيهـا ك. م. و1967م. م.، وهي مواطنـة فنلنـديـة من مواليـد عـام 

ــالة أن فنلندا 2011على التوالي، وجميعهن توفين في عام  2006و   2003مواليد عام  . ويدعي مقدما الرســــــــ
ــحايا  موجي المادتين  ( من 1)  16و  5و  3)ز( و  -)أ( 2و  1انتهكت حقوق الأشــــخاص المدعى أنهن ضــ
تشـــــــــــــرين   4حيز النفاذ  النســـــــــــــ ة لفنلندا في  الاتفاقية. وقد دخلت الاتفاقية وال روتوكول الاختيارب الملحق  ها 

على التوالي. ويمثــل مقــدملي الرســـــــــــــــالــة المحــاميــات  كيفيــت  2001آذار/مــارس  29و  1986الأول/أكتو ر 
 نوسياينن وميريا  نتيكاينن وماريو رانتالا.

 
 ال قائع كما عرضها مقدما الرسالة  

ــاء أ 2-1 ــت م. م. للعنف على يد زوجها م. م. الذب أسـ ــاع معاملة ا نتيه. وقد أقدم على قتلهن تعرضـ يضـ
. وفي ذلك الوقت، كانت الا نتان ت لاان من العمر ثماني ســنوات 2011كانون الأول/ديســم ر   21جميعا في 

 وخمس سنوات.

)المعروفة أيضــا  متأزمة دب جورم(. وقد التقت م. م.   22-وكانت م. م. مصــا ة  متأزمة كات  2-2
عاقة الذهنية في فانتا في أواخر التسعينات ثم تزوجا. وكان م. م. مصا عا  شلل في مركز للأشخاص ذوب الإ

دما ي وكان يتلقى الدعم من دوائر الرعاية ال لدية المعنية  الأشـــــــخاص ذوب الإعاقة الذهنية. وقد توقف عن 
ــام  ــه في عـ ــدتـ ــا توفيـــت والـ ــدمـ ــة عنـ ــايـ ــك الرعـ ــل من م. م. و1998تلقي تلـ ــان كـ ــان ا . وكـ ــدعم م. م. يتلقيـ لـ

 .2002الاجتماعي. وقدّمت مدينة فانتا لـ م. م. وظيفة تأهيلية، وظلت تعمل إلى أن حملت  ا نتها في عام 

م. م. خدمات المســـــــاعدة الأســـــــرية،  ، ع رضـــــــت على م. م. و( 2) 2003و عد ولادة ك. م. في عام  2-3
جل آخر 2011 و  2003ولكن م. م. رفضـــها. وق دمت ســـ عة إخطارات  شـــأن رعاية الطفل  ين عامي  ، وســـ 

همال احتياجات ك. م.  إخطار ق ل شــــــــــهرين من وفاة ك. م. وكانت هذا الإخطارات تتعلق  نقص الرعاية، وا 
ــها لأعتداء الجنســـــي من جاني والدها.  ــت اا في تعرضـــ اليومية، وعدم قدرة والديها على رعايتها، وأخيرا، الاشـــ

 .2009دية و دأت الدراسة في عام والتحقت ك. م.  مركز للرعاية النهارية تا ع لل ل

وأدخلت المســـــتشـــــفى لمدة   22-. وتم تشـــــخيصـــــها  متأزمة كات ( 3) 2006وولدت س. م. في عام  2-4
،  دأت ترتاد أحد مراكز 2010. وفي آي/أ ســـــطس  ( 4) أكثر من ســـــنة  عد ولادتها  ســـــ ي إصـــــا تها  الســـــرقوم

ــديـــة، و  ــا عـــة لل لـ ــة المـــدعومـــة التـ ــاريـــة الخـــاصــــــــــــــ ــايـــة النهـ ــا. وفي الفترة من الرعـ ــديهـ ــا عن إرادة والـ ذلـــك ر مـ
، ق دمت خمســــــة إخطارات  شــــــأن رعاية الطفل 2011تشــــــرين الأول/أكتو ر   11إلى   2007حزيران/يونيه  15

 فيما يتعلق  ـ س. م.

__________ 

 .2-8و  1-7و  1-6فيما يتعلق  الجهة مقدمة الرسالة ومسألة الصفة القانونية، انظر أيضاع الفقرات  (1) 
 ذكر التاريخ.لم ي   (2) 
 لم ي ذكر التاريخ. (3) 
 سرطان الأنسجة الضامة. (4) 
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ــدت 2011ولم ت دأ ســـلطات رعاية الطفل أب تحقيق في حالة الأســـرة حتى خريف عام  2-5 ، عندما قصـ
ــاعدة  ــف التحقيق أن الموظفين في  س. م. والدتها، مأوى لتمكث فيه مع ا نتيها ك. م. وم. م.،  مســـــــــ وكشـــــــــ

س. م. كنّ خـائفـات من م. م. وأن  ك. م. و مركز الرعـايـة النهـاريـة الـذب ترتـادا س. م. لاحظوا أن م. م. و
عنها م. م. كانت تطلي إذنه في كل شـــــــــيء. و دت على وجنة س. م. ذات مرة آثار كدمة، وعندما ســـــــــئلت 

ــرة، ف نهم لم ي لاوا   ــر ها. وفي حين كان الموظفون قلقين إزاء الحالة في الأســــــــ ــحت أن والدها قام  ضــــــــ أوضــــــــ
سـلطات رعاية الطفل ولا الشـرطة  ذلك. وذكر الموظفون أيضـا أنهم كانوا يحرصـون على إ أق أ واي مركز 

 الرعاية النهارية عندما كانت س. م. موجودة فيه خوفاع من م. م.

وأعري أيضــــا موظفون في المســــتشــــفى الذب كانت تتلقى س. م. فيه العأم عن قلقهم للمســــغولين   2-6
ــ م. م. فخأل زياراتهم للأسرة، كان  المعنيين  رعاية الطفل. وكان المسغولون على اعتقاد  أن م. م. يتحكم  ـــ

ف ن م. م. لم تكن قادرة م. م. يمســـــك  زمام الحديث وكانت م. م. تطلي الإذن للكأم. ووفقا لط يي نفســـــي، 
 على تقييم ما هو في مصلحتها الفضلى وكانت تعتمد على زوجها.

ولم تغد أب من المأحظات التي أ داها مختلف المســـــغولين على مر الســـــنين إلى إجراء تحقيق من  2-7
 س. م. ك. م. و جاني الشرطة أو إجراء تقييم للمخاطر فيما يتعلق  الحالة المتصلة  ـ م. م. و

س. م. إلى أحد المآوى. وق دم في اليوم   ك. م. و ، وصــــلت م. م. و2011أيلول/ســــ تم ر   18وفي  2-8
نفســه إخطار  شــأن رعاية الطفل. واتصــلت والدة م. م.  مركز فانتا للطوارم والأزمات الاجتماعية، مدعية أن 

ــأن  ــا إخطارا  شــــــ ــي من جاني والدها. وقدم المركز أيضــــــ ــت لاعتداء جنســــــ رعاية الطفل. وفي ك. م. تعرضــــــ
ــي 2011أيلول/ســــ تم ر  27 ، طل ت دوائر رعاية الطفل إجراء تحقيق من جاني الشــــرطة في الاعتداء الجنســ

 عنه. الم لغ

وأفادت م. م. لموظفي المأوى  أنها خائفة من م. م. و عد  ضــــــــــعة أســــــــــا يع قضــــــــــتها في المأوى،  2-9
 أص حت أكثر استقألا فقدمت طل ا للحصول على الطأق.

ــ تم ر  2-10 ، عقدت الدوائر الاجتماعية اجتماعها الأول  شـــــــــــأن الأســـــــــــرة. وخلص 2011وفي أيلول/ســـــــــ
م. ر. أن م. م. ين اي   م.م ووالــداهــا ر. ر. و موظفــان في المــأوى، ومســــــــــــــغول معني  رعــايــة الطفــل، و

م.  أن م. م. يتصــــــل  ا نتيه ع ر الهاتف إطأقا في ضــــــوء الاعتداء الجنســــــي المشــــــت ه فيه. وأ  ل ات م.  ألا
، أ لات م. م. 2011تشــــــــــــرين الأول/أكتو ر  5ين اي ألا يكون على اتصــــــــــــال  الفتاتين على الإطأق. وفي  

الشـــــرطة  العنف النفســـــي الذب تعرضـــــت له لســـــنوات وادعت أن م. م. كان يلمســـــها هي وا نتيهما على نحو 
 لائق.  ير

م. م.  لمكالمات   زعام لها. والتقى م. م. ووواصل م. م. الاتصال  ـ م. م. في المأوى، فتس  ت ا 2-11
. وشـاهد موظفو المأوى ك. م. وهي تتحدث إلى م. م. 2011مرة واحدة على الأقل في تشـرين الأول/أكتو ر 

 على الهاتف وت كي في مناس ات عديدة.

غولون ، عقدت الدوائر الاجتماعية اجتماعا ثانيا. وأفاد المســــ ــــ2011تشــــــــرين الأول/أكتو ر   11وفي  2-12
 أن م. م. ليســــــت قادرة على كفالة ســــــأمة ا نتيها لأن م. م. كان يتحكم  ها. وعثر على مكان خارم المنزل 
مخصــص لإيداا الفتاتين في حالات الطوارم. وجرى تقييد حقوق الزيارة الممنوحة لـــــــــــــــــ م. م. و حلول نهاية 

أعيد منحه الحق في الزيارة، ولكن ، أرادت م. م. ســــحي شــــهادتها ضــــد م. م. ف2011تشــــرين الثاني/نوفم ر 
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الزيــارات كــانــت خــاضــــــــــــــعــة للمراق ــة. ولم تتم إحــالــة تحقيق الشــــــــــــــرطــة في الاعتــداء الجنســــــــــــــي المزعوم إلى 
 العام. المدعي

م. م.  ، اجتمع مســـغولان معنيان  رعاية الطفل  ـــــــــــــــــ م. م. و2011كانون الأول/ديســـم ر   20وفي  2-13
ــ م. م. منزلهما. وشاركت في   في الاجتماا أيضا شقيقة م. م. فأ لاهما المسغولان  أنه تقرر عدم السماح لــــــــــــ
ــقيقة م. م. الطرف الثالث. وكان من المقرر أن  و ــور طرف ثالث. وع يشنت شــ م. م.  رغية ا نتيهما إلا  حضــ

ــمر للوالدين  زيارتهما هناك. وأ  لغ ــقيقة م. م.، على أن يســـ ــي الفتاتان عيد الميأد مع شـــ ــا  تقضـــ م. م. أيضـــ
ــاعــدا إلى منزل   ــأن مــدفوعــات  ــدل إعــالــة الطفــل التي تــ دفع عــادة للوالــدين ســــــــــــــتــ دفع منــذ ذلــك الحين فصـــــــــــــ

 الحاضنة. الأسرة

، وصـــــــلت الفتاتان ظهرا إلى منزل والديهما  رفقة مســـــــغولين  2011كانون الأول/ديســـــــم ر   21وفي  2-14
م. م. للمســــــــغوللين إن   مكانهما مرافقة  ل م. م. ومعنيين  رعاية الطفل في زيارة اســــــــتارقت ســــــــاعتين. ثم قا

الفتاتين إلى الســــــــيارة على اعت ار أنهما خارجان من المنزل أيضــــــــا. فخرم المســــــــغولان لكنهما قررا الانتظار، 
 عـد فترة، طرقـت أحـدهمـا ال ـاي، لكن أحـدا لم ي جـي. فطلـي م. م. منهـا ع ر الهـاتف أن تنتظر قليأ. ثم  ثم

، وصــلت 15:31، اتصــل المســغولان  الشــرطةا وفي الســاعة  15:01راخا. وفي الســاعة  ســمع المســغولان ص ــ
س. م. مطعونـات حتى الموت في الحمـام، إلى  دوريـة للشــــــــــــــرطـة إلى المكـان. فعثرت على م. م. وك. م. و

 جاني م. م. الذب ألحق الأذى  نفسه.

ك. م.  .  تهمـــة قتـــل م. م. و، أدانـــت المحكمـــة المحليـــة لفـــانتـــا م. م2012تموز/يوليـــه  20وفي  2-15
، ق تل م. م. في الســجن 2014س. م. مع تخفيف المســغولية الجنائية. ولم ي ســتأنف الحكم. وفي أيار/مايو  و

 على يد سجينين.

 
 الشك ى  

يفيد مقدما الرســـــالة  أنه لم تكن هناك ســـــ ل انتصـــــاف محلية متاحة قا لة للتط يق في القضـــــية كان  3-1
ــاف متاحة، يمكن أن تمنع  ــ ل انتصــــ ــحايا، وأنه حتى لو كانت هناك ســــ على نحو فعال انتهاكات حقوق الضــــ

ــام  لم ــا  مفردهن. ومنـــــذ ولادة ك. م. في عـــ ــادة منهـــ ــا الاســــــــــــــتفـــ ــايـــ ــ مكـــــان الضــــــــــــــحـــ وحتى  2003يكن  ـــ
، عندما التمســـــــت م. م. المســـــــاعدة في المأوى، ق دم عدد من الإخطارات إلى ســـــــلطات 2011 أيلول/ســـــــ تم ر

تراا  الســــــــلطات حالة م. م. الضــــــــعيفة ولم تزودها  خدمات الدعم التي كانت تحتاجها لكي  ل. ولمرعاية الطف
 تتخذ إجراءات. وكانت السلطات مك لفة  الشروا في اتخاذ تدا ير حمائية مختلفة ولكنها لم تفعل ذلك.

املة والعنف، ويدعي مقدما الرســالة أن الضــحايا تعرضــن للعنف الجنســاني. وعانين من إســاءة المع 3-2
ــي والتهديدات والإكراا. ولم توفشر لهن الدولة الطرف حماية فعالة.  ــي والجنســـ  ما في ذلك الأذى ال دني والنفســـ
وكانت الســلطات على علم  الظروف الصــع ة التي عاشــتها الأســرة لســنوات. فعلى مر الســنين، كانت الأســرة 

ــ ات عديدة  دوائر الرعاية ال لدية ــال في مناســ ــلطات الرعاية  على اتصــ ــخاص ذوب الإعاقة، وســ المعنية  الأشــ
الصـــــــــــحية العامة، ومســـــــــــغولي الرعاية الاجتماعية ورعاية الطفل التا عين لل لدية، والموظفين في أحد المراكز 
العامة للرعاية النهارية. وقد لاحظ الموظفون في هذا السلطات السلوك العدواني والمتسلط لـــ م. م. وكان من 

ان ين اي أن يكون واضــحا، أن م. م. مارس العنف النفســي وال دني،  ل حتى العنف الجنســي الواضــر، أو ك
المزعوم، في حق زوجتـه وا نتيـه. ومن المعروف أنـه هـدد م. م.  قتـل ا نتيهمـا. وعلى الر م من ذلـك، لم تقـدم 

 الأسـرةالسـلطات  ضـعف  السـلطات أب مسـاعدة، ولم ت تذخذ أب إجراءات ملموسـة أو فعالة لحمايتهما. ولم تهتم 
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الشـديد ولم تطلي إصـدار أمر زجرب ضـد م. م.، وهو ما كان يمكن فرضـه  موجي القانون المتعلق  الأوامر 
م.  م. س. م. وقــد أدى عــدم اتخــاذهــا إجراءاتل جــديــة إلى وفــاة ك. م. و الزجريــة من أجــل حمــايــة م. م. و

وترقى هذا الإ فالات العديدة من جاني الســـلطات إلى . 2011س. م. في كانون الأول/ديســـم ر   م. و .ك و
ــاع أن الدولة الطرف  3إلى  1انتهاك لحقوق الضـــحايا  موجي المواد  ــالة أيضـ من الاتفاقية. ويدعي مقدما الرسـ

 من الاتفاقية. 2لم تفعشل الحقوق الواردة في الاتفاقية من خأل التشريعات الوطنية، وذلك في انتهاك للمادة 

( قد انت هكت لأن الســـــلطات ق لت  أن 1) 16عي مقدما الرســـــالة أن حقوق م. م.  موجي المادة ويد 3-3
ــائل المتعلقة  الأســـرة  أكملها. وكانت الســـلطات على علم  الرقا ة  يتصـــرف م. م.  النيا ة عن م. م. في المسـ

ــه المتكرر لتلقي ا ــرته. ومع ذلك، فقد ق لت رفضـ ــها م. م. على أسـ ــارمة التي مارسـ ــاعدة. ولم تتمكن  الصـ لمسـ
مّلت مســــــــغولية عدم قدرتها على حماية  م. م. من التمتع  حقوقها ومســــــــغولياتها المتســــــــاوية كزوجة ووالدة. وح 

 طفلتيها من والدهما، و وضعت الطفلتان قيد الوصاية على حساي حقوقها الوالدية.

من الاتفاقية.  5 للمادة ويدفع مقدما الرســـــــــالة  أن القضـــــــــية تث ت عدم تصـــــــــرف الدولة الطرف وفقاع  3-4
وتكشف إ فالات السلطات عن وجود تصورات جنسانية إشكاليّة وعن عدم فهم للعنف الجنساني. فهذا العنف 
ي نظر إليه على أنه مشــــكلة اجتماعية أو رعائية أو صــــحية أو منزلية،  دلا من أن ي نظر إليه على أنه قضــــية 

م الحماية من العنف الذب يرتك ه الأشـــــــــــــخاص العاديون،  خطيرة من قضـــــــــــــايا حقوق الإنســـــــــــــان تتعلق  انعدا
 ي عتمد أب نموذم شامل للتصدب للعنف الجنساني. ولم

 
 ملاحظات الد لة الطرف بش ن المقب لية  

، طعنـت الـدولـة الطرف في مق وليـة الرســــــــــــــالـة. 2017آذار/مـارس  27في مـذكرة شــــــــــــــفويـة مغرخـة  4-1
وقّعــاا في  “لخطــاي تفوي ”م. ر.، وفقــاع  الطرف أن ر. ر. و إطــار الــدفع الا تــدائي، تأحظ الــدولــة وفي
، أذنا لكيفيت نوســـــياينين وميريا  نتيكاينن وماريو رانتالا  تقديم رســـــالة فردية 2016تشـــــرين الثاني/نوفم ر  30

ــ م. م.، وهما جدّا ك.  النيا ة عنهما إلى اللجنة. والواقع أن ر. ر. و م.  م. ر. هما الوالدان ال يولوجيان لــــــــــــــــــ
س. م. ولم ت عليذن م. م.  وصــفها وصــيا عاما. وتأحظ الدولة الطرف أن اللجنة لم تذكر هوية الأفراد الذين  و

 سيتم اعت ارهم مقدم ي الرسالة.

ل م. م. زوجتــه م. م. وا نتيــه ك. م. و 4-2  كــانون الأول/ 21س. م. في  وفيمــا يتعلق  ــالوقــائع، قلتــل
ه المـدعي العـام إلى م. م. تهمـة القتـل. وفي 2012 أيـار/مـايو 30. وفي 2011 ديســــــــــــــم ر  تموز/ 20، وجـّ

، أدانـت المحكمـة المحليـة م. م.  ثأث تهم قتـل مع تخفيف المســــــــــــــغوليـة الجنـائيـة وحكمـت عليـه 2012 يوليـه
يورو لـــــــــــــــــ ر. ر. وم. ر. وي. ر. )شـــقيق م. م.(   24 000عاما. وأ مر م. م.  دفع م لغ  14 الســـجن لمدة 

 .2014عن المعاناة والنفقات المتك دة. وتوفي م. م. في السجن في أيار/مايو كتعوي  نقدب 

ولا يزال من المشـكوك فيه ما إذا كانت الرسـالة تشـكل ممارسـة صـحيحة للحق في تقديم الالتماسـات  4-3
من ال روتوكول الاختيــارب. فلم يكن ر. ر. وم. ر. الوصــــــــــــــيين أو الممثللين الشــــــــــــــرعليين  2 موجــي المــادة 

. م.، ومن المستحيل المنزل لـــــــــ م. م. أو ك. م. أو س. م. ومعظم الانتهاكات المزعومة تتعلق فقط  ـــــــــ م في
 تقييم ما إذا كانت م. م. ستوافق على تقديم الرسالة.

ــائــل  ــالنيــا ــة عن ”( من النظــام الــداخلي للجنــة، 3( و )2) 68و موجــي المــادة  4-4 يجوز تقــديم الرســـــــــــــ
عندما يسـعى مقدم ”و   “الضـحايا المزعومين  دون موافقتهم عندما يكون  مقدور مقدم الرسـالة ت رير هذا العمل
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  .ر . ولم يوضر ر.( 5) “من هذا المادة، يجي أن يقدم ت ريرا كتا يا لذلك  2الرسالة إلى تقديم رسالته وفقا للفقرة 
س. م. ولم يشـــــــرعا في أب إجراءات تتعلق  ك. م. و م. ر. أســـــــ اي تقديمهما رســـــــالةع  النيا ة عن م. م. و و

في  2012تموز/يوليه   20كم النهائي في  جوهر الرســــالة أمام الســــلطات والمحاكم المحلية عقي صــــدور الح
ــية المرفوعة ضــــد م. م. ولم يوقعا  ، أب  عد 2016تشــــرين الثاني/نوفم ر  30إلا في  “خطاي تفوي ”القضــ

ز الدولة الطرف أهمية الشـــــــــروط الإجرائية المعقولة، مثل تقديم الرســـــــــائل  مرور أكثر من أر ع ســـــــــنوات. وت  ر 
 اللجنة عدم مق ولية الرسالة لهذا الأس اي دون  يرها. أقري وقت ممكن. وين اي أن تعلن في

م. ر. ليسـا في حد ذاتهما ضـحية أب انتهاك  موجي الاتفاقية. ومع ذلك، ي دو   والواقع أن ر. ر. و 4-5
ــفهما طرفين متضـــررين، في الإجراءات المحلية التي  ــاركا،  وصـ ــالة. وقد شـ ــيهما مقدمي الرسـ أنها يعت ران نفسـ

، ولكنهمــا لم يســــــــــــــتــأنفــا حكم المحكمــة المحليــة أمـام محكمــة الاســــــــــــــتئنــاف 2012ز/يوليــه تمو  20انتهــت في 
ــالة تتنافى من حيث الاختصــــــاص الشــــــخصــــــي مع أحكام الاتفاقية وهي  أو المحكمة العليا. ولذلك، ف ن الرســــ

 مق ولة.  ير

لانتصـاف المحلية وقد أحيلت إلى اللجنة عدة ادعاءات جديدة، ومع ذلك لم تحدذد في الرسـالة سـ ل  ا 4-6
( من الاتفاقية 1) 16و  5و  3)ز( و  -)أ( 2و  1التي جرى اســــــــــــــتنفادها. وتأحظ الدولة الطرف أن المواد 

است ند إليها في الرسالة،  ير أن أياع من هذا الأحكام لم يست ند إليه قط أمام المحاكم المحلية. وعليه، ين اي  قد
 س ل الانتصاف المحلية. إعأن عدم مق ولية الرسالة لعدم استنفاد

ولم تشـرا م. م. في أب إجراءات تتعلق  مضـمون الرسـالة ولم تسـتند إلى أب مادة من مواد الاتفاقية  4-7
قاعدة ”أمام المحاكم المحلية أو  يرها من الســـــــــــلطات. وقد لاحظت المحكمة الأورو ية لحقوق الإنســـــــــــان أن 

من يســـــــعى لرفع قضـــــــيته ضـــــــد الدولة أمام جهاز قضـــــــائي ... ت لز م كل   اســـــــتنفاد ســـــــ ل الانتصـــــــاف المحلية
تحكيمي دولي  أن يســـــتخدم أولا ســـــ ل الانتصـــــاف التي يتيحها النظام القانوني الوطني. ونتيجة لذلك، ف ن  أو

الدول تعفى من المســــــاءلة أمام الهيئات الدولية على أفعالها ق ل أن تتاح لها الفرصــــــة لمعالجة المســــــائل عن 
. وليس من مهـام اللجنـة العمـل كمحكمـة ا تـدائيـة. وفي أعقـاي أحـداث ( 6) “نوني الخـاص  هـاطريق النظـام القـا

ــالة في أب من الإمكانيات المتاحة 2011كانون الأول/ديســــــــــــم ر  21 ، لم يشــــــــــــرا أب فرد مذكور في الرســــــــــ
 المنصوص عليها في التشريعات المحلية.

ــتمرة من جراء فعل لكل شـــــــــــــخص انت هكت حقوقه أو  ”وتغكد الدولة الطرف أن  4-8 ــارة مســـــــــــ تك د خســـــــــــ
إ فال  ير مشــــــــروا من جاني موظف مدني أو أب شــــــــخص آخر يغدب مهمة عامة الحق في أن يطلي  أو

الحكم على الموظف المدني أو أب شـــخص آخر مســـغول عن مهمة عامة  عقو ة وأن تتحمل المنظمة العامة 
ولية عن الأضـــــــــرار، على النحو أو المســـــــــغول العام أو أب شـــــــــخص آخر مســـــــــغول عن مهمة عامة المســـــــــغ 

ــوص عليه في القانون ــيل دور أمين المظالم ( 7) “المنصــــــــ ــر الدولة الطرف  التفصــــــــ . وعأوة على ذلك، توضــــــــ
__________ 

رفضــــــــــــــت المحكمـة الأورو يـة لحقوق الإنســــــــــــــان عمومـا، في الحـالات التي لا يكون فيهـا الانتهـاك المزعوم لأتفـاقيـة الأورو يـة لحقوق  (5) 
ة القانونية لأب شـخص آخر ما لم يتمكن ذلك الشـخص، الإنسـان مرت طا ارت اطا وثيقا  وفاة الضـحية الم اشـرة أو اختفائها، منر الصـف

 Nassau Verzekering Maatschappij N.V. v.  Netherlands صفة استثنائية، من إث ات وجود مصلحة خاصة  ه. انظر:  

(application No. 57602/09), decision of 4 October 2011, para. 20. 
ــال (6)  ــل المثــ  Akdivar and others v. Turkey (application No. 21893/93), judgment of 16 :انظر، على ســــــــــــــ يــ

September 1996, para. 65. 
 .118، الفرا 10دستور فنلندا، الفصل  (7) 
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. وتفيد أيضا  أن كل موظف عام يخل  أداء واجي رسمي ي حكم ( 8) والإجراءات المعروضة على تلك المغسسة
لأكثر وكل موظف عام يخل، نتيجة للإهمال،  أداء واجي عليه  دفع  رامة أو السجن لمدة سنة واحدة على ا

وتدفع الدولة الطرف  أنه لم ي قدذم ضـــــــــد الأخصـــــــــائيين الاجتماعيين   .( 9) رســـــــــمي يعاقي   نذار أو  دفع  رامة
أب تقرير  شـــــــــأن ارتكاي جريمة، ولكن أ جريت  2011كانون الأول/ديســـــــــم ر   21اللذين كانا حاضـــــــــرين في 

  (10) ما شـاهدين أثناء التحقيق السـا ق للمحاكمة. ومن الممكن أيضـا تقديم شـكوى إداريةمعهما مقا أت  وصـفه
ــلطات الرعاية الاجتماعية إلى الوكالة الإدارية الحكومية  ــلطات الاجتماعية وســ ــأن إجراءات الســ ــكوى  شــ أو شــ

( من 1) 4المادة   وعليه، لم تستنفد جميع س ل الانتصاف المحلية على النحو المطلوي  موجي .( 11) الإقليمية
 ال روتوكول الاختيارب.

م. ر. اللجوء إلى المحكمــة وأن المحكمــة  وتشــــــــــــــير الــدولــة الطرف إلى أنــه كــان  ــ مكــان ر. ر. و 4-9
ــتأنفا الحكم أمام محكمة  ــول على تعوي . وهما لم يسـ ــتفي  في ادعاءاتهما للحصـ ــكل مسـ المحلية نظرت  شـ

مطال تهما أمام اللجنة للحصول على تعوي ، وذلك على أساس الاستئناف أو المحكمة العليا. وين اي رف   
 عدم استنفاد س ل الانتصاف المحلية.

ــرة ق ل الأحداث  4-10 ــلت على معلومات مهمة عن الأســــــ وذكرت المحكمة المحلية في حكمها أنها حصــــــ
اســتقيت من وجهات ، ولكن هذا المعلومات، التي 2011كانون الأول/ديســم ر  21المأســاوية التي وقعت في  

ــرا  أحداث  ــ يل المثال، لم تعت ر    21نظر عديدة، لم تكن مرت طة ارت اطا م اشـ ــم ر. فعلى سـ كانون الأول/ديسـ
المحكمة أن رف  م. م. لجميع عرو  المسـاعدة الخارجية التي قدمت للأسـرة أو التدخل في شـغونها، على 

ــرة  جرائم الق ــلة م اشــــ ــهود، له صــــ ــ ر نحو ما أفاد  ه  ع  الشــــ تل. ولم يتم الطعن في الحكم، وعليه فقد أصــــ
لذت على الصعيد المحلي.  نهائيا. و ذلك تكون المسألة قد ح 

وفيما يتعلق  ادعاءات مقدملي الرســــــــــالة المتصــــــــــلة  العنف الجنســــــــــاني وعواق ه  وجه عام، وعواق ه  4-11
عنف ضــــد المرأة وعنف    النســــ ة لــــــــــــــــــ م. م.  وجه خاص، والمتصــــلة  عدم كشــــف الدولة الطرف عن حالات

المنزلي، تشــــــــــــــير الـدولـة الطرف إلى أن هـذا الادعـاءات لم ي ســــــــــــــتنـد إليهـا أمـام المحـاكم المحليـة وي ـدو أنهـا 
ــ م. م. و ذات ك. م. وس. م. وهي لا تستند    طا ع عام أساسا ولا تتصل  الوقائع المتعلقة  القضية الخاصة  ـ
وتقرير التحقيق الســا ق للمحاكمة. ويتضــر  2012موز/يوليه ت  20إلى حكم المحكمة المحلية الصــادر في  إلا

اعتزام ال ــاحثــات )كيفيــت نوســــــــــــــيــاينن، وميريــا   2016كــانون الأول/ديســــــــــــــم ر  1من الاجتمــاا المعقود في 
ــالة  ــ ة للرســـــ ســـــ ــالة إلى اللجنة، وعليه ف ن طا ع دعوى الح  ــية وتقديم رســـــ  نتيكاينن، وماريو رانتالا( إيجاد قضـــــ

من أجل مناقشـة تفاصـيل الرسـالة كما يتضـر من  2016كانون الأول/ديسـم ر   1عقد في يتضـر من اجتماا 
. وتخلص الدولة الطرف إلى أن الرســــالة لا تســــتند إلى أ ســــس ســــليمة  المعنى  ( 12) صــــلة  الرســــالة مقالة ذات

 4مق وليتهـا  موجـي المـادة ( )م( من ال روتوكول الاختيـارب، ولـذلـك ين اي إعأن عـدم 2) 4المـادة  فيالوارد 
 من ال روتوكول الاختيارب.

__________ 

 .11و  8و  3و  2(، الفروا 197/2002ا وقانون أمانة المظالم ال رلماني )109، الفرا 10المرجع نفسه، الفصل  (8) 
 .10و  9، الفرعان 40، الفصل 604/2002(،  صياته المعدلة  القانون 39/1889الجنائي )القانون  (9) 
 أ. 53)أ(، الفرا  8(، الجزء الأول، الفصل 434/2003قانون الإجراءات الإدارية ) (10) 
ة والرعـــايـــة (ا وقـــانون المعهـــد الوطني للصــــــــــــــح ـــ2) 10، القســــــــــــــم 3(، الجزء الأول، الفصــــــــــــــــل 410/2015قـــانون الحكم المحلي ) (11) 

 .2(، القسم 668/2008)
 (.9/2017) 2017في عدد تشرين الأول/أكتو ر  Imageن شرت في مجلة فنلندية تسمى  (12) 
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 ملاحظات الد لة الطرف بش ن الأسس الم ض عية  

، مأحظاتها  شـــــأن الأســـــس 2017تموز/يوليه  26قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شـــــفوية مغرخة   5-1
 الموضوعية.

ــكاوى الفردية لا يمكن أن ي  5-2 ــماح،  عد  وتحتج الدولة الطرف  أن آلية تقديم الشــ كون الار  منها الســ
مرور ســــنوات عديدة على وفاة الأشــــخاص المعنيين  جوهر المســــألة، لأب أشــــخاص آخرين  أن يقدموا، على 
ــة لأولئك لأشـــــــــخاص المتوفين. وتغكد  ــاس المواد المحدودة المتاحة لهم، ادعاءاتل تتعلق  الحياة الخاصـــــــ أســـــــ

س ةها إلى الدولة الطرف مرة أخرى أن الرسالة تنتمي  ط يعت   .دعوى الح 

من  4وتكرر الـدولـة الطرف التـأكيـد على أن ســــــــــــــ ـل الانتصــــــــــــــاف المحليـة لم ت ســــــــــــــتنفـد وفقـا للمـادة  5-3
ــليم  ــاس ســ ــتند إلى أســ ــافة إلى أنها لا تســ ــ ي،  الإضــ ــالة  ير مق ولة لهذا الســ ال روتوكول الاختيارب وأن الرســ

 كول الاختيارب.( )م( من ال روتو 2) 4واضر  المعنى المقصود في المادة 

وفيما يتعلق  الأســس الموضــوعية، تغكد الدولة الطرف أنها لا تتفق مع أب من الادعاءات المذكورة  5-4
 في الرسالة.

. فالرســــالة تدور حول ( 13) وتأحظ الدولة الطرف أن  ع  الوثائق الرســــمية تخضــــع لأحكام الســــرية 5-5
عاماع  عد وفاة الشـــــخص المعني  الوثيقة  50رية لمدة معلومات حســـــاســـــة متعلقة  عدة أفراد يتعين أن ت قى سـ ــــ

ــتخدمي الرعاية الاجتماعية،  ما في ذلك عن تدا ير الدعم وخدمات الرعاية  ــلة )معلومات عن مســــــ ذات الصــــــ
الاجتماعية التي تلقوها،  الإضــافة إلى معلومات عن حالتهم الصــحية أو حالتهم من حيث الإعاقة أو الرعاية 

ــ ي، لم تتمكن ال احثات ولا ر. ر. أو م . ر. من الاطأا على تلك الط ية أو العأم  الذب تلقوا(. ولهذا السـ
 المعلومات عندما قاموا  تقديم الرسالة، وحسي فهم الدولة الطرف لا يحق لهم الاطأا عليها.

ويجوز لسـلطة تنظر في قضـية ما أن تأذن، لمقدم التماس أو لأب شـخص آخر له حق أو مصـلحة  5-6
ــية،  الاطأا على وثائق  ير متاحة لعامة الجمهور، إذا كان من المحتمل أن تغثر  أو  التزام في تلك القضـــــــــ

تلك الوثائق على النظر في القضــية. ومع ذلك، لا تتمتع ال احثات ولا ر. ر. أو م . ر.  صــفة الطرف لأنهم 
ــالة. وتحمي تشـــــريعات الرعاية لم يســـــتخدموا ســـــ ل الانتصـــــاف القانونية المحلية المتاحة لمعالجة جوهر ال رســـ

الاجتماعية والرعاية الصـــــــــــحية في الدولة الطرف أيضـــــــــــا الحياةل الخاصـــــــــــة للأفراد المتوفين. ولا يمكن للدولة 
الطرف أن تتير لل احثات ولا ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ر. ر. أو م. ر. إمكانية الاطأا على معلومات الرعاية الاجتماعية 

م. وك. م. وس. م. كما لا يمكن للدولة الطرف أن تتخذ موقفاع  شأن  الرعاية الصحية المتعلقة  كل من م. أو
الخدمات أو تدا ير الدعم التي تلقذيْنلها أو  شـــــــــأن حالتهن الصـــــــــحية أو حالتهن من حيث الإعاقة، أو  شـــــــــأن 

رية. التدا ير الفردية التي اتخذتها ســـــلطات الرعاية الاجتماعية والرعاية الصـــــحية، لأن تلك الأمور لا تزال سـ ــــ
وعأوة على ذلــــك، لم تنظر أب محكمــــة محليــــة في هــــذا التــــدا ير. وقــــد وافقــــت المحكمــــة المحليــــة، في 

، على الطلـي الـذب قـدمـه المـدعي العـام والأطراف المتضــــــــــــــررة  ـ  قـاء وثـائق المحـاكمـة 2012تموز/يوليـه  20
للأسـرة وعن مسـائل الصـحة أو الإعاقة عاماع نظرا لأنها تتضـمن معلومات عن الحياة الخاصـة   60سـرية لمدة 

 أو الرعاية الاجتماعية.

__________ 

 .25، الفقرة 1، المادة الفرعية 24، المادة 6، الفصل (621/1999)وفقا للقانون المتعلق  علنية الأنشطة الحكومية  (13) 
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ور م قرارات المحكمة  شــــأن الســــرية، شــــاركت ال احثات، في ســــياق الرســــالة، في مناســــ ات نظمتها  5-7
منظمـات  ير حكوميـة وأجرين مقـا أت  شــــــــــــــأنهـا. ولم يعتمـدن إلا على التقرير الســــــــــــــا ق للمحـاكمـة والحكم 

محليــة،  خأف الــدولــة الطرف التي اطلعــت على جميع الوثــائق. وتخلص الــدولـة الصـــــــــــــــادر عن المحكمــة ال
 الطرف إلى أن ال احثات يستندن في ادعاءاتهن إلى وثائق محدودة، وأن تفسيرهن لها يشو ه التحيز.

وتحتج الـدولـة الطرف  ـأن الادعـاءات المـذكورة في الرســــــــــــــالـة عـامـة و ـامضــــــــــــــة و ير مـدعّمـة  ـأدلة  5-8
مأ ســـــــــــــــات المحـددة المتعلقـة  كـل من م. م. وك. م. وس. م. فـالادعـاءات تســــــــــــــتنـد إلى وثـائق تعكس ال ولا

كنذ ضــــــــــــــحـايـا للعنف ”محـدودة، و ـالتـالي هي مجرد افتراضـــــــــــــــات. والادعـاءات  ـأن م. م. وك. م. وس. م. 
هي   “الجنســــــاني ضــــــد المرأة، وأنهن عانين من الإيذاء والعنف  ما في ذلك الأذى ال دني والنفســــــي والجنســــــي

 ادعاءات  ير مدعّمة  أدلة.

وتـذكّر الـدولـة الطرف  ـأن م. م. لم تشــــــــــــــرا، ق ـل وفـاتهـا، في أب إجراءات تتعلق  جوهر الرســــــــــــــالـة  5-9
تحتج  أب من أحكام الاتفاقية على الصــــــــــــــعيد المحلي. ولا تتضــــــــــــــمن الاتفاقية ولا ال روتوكول الاختيارب  ولم

مقدما الرسـالة. وتوضـر الدولة الطرف أن هناك شـ كة شـاملة من   أحكاماع تتعلق  التعوي  النقدب الذب يطل ه
مكاتي المعونة القضائية العامة التي تضمن حق الأشخاص ذوب الدخل المنخف  أو المتوسط في الاستعانة 

  محام ت دفلع أتعا ه جزئياع أو كلياع من أموال الدولة.

لضــحايا الجريمة في الوقت المناســي، وذلك وتقدم مختلف الســلطات والمنظمات المســاعدة المناســ ة  5-10
 فضــــــــل وضــــــــع ممارســــــــات جيدة ت تذ ع فيما  ينها. وعلى ســــــــ يل المثال، يغدب التعاون  ين محامي الضــــــــحية 
والأخصـــــائيين الاجتماعيين ومنظمة دعم الضـــــحايا في فنلندا إلى مســـــاعدة الضـــــحايا. وي وفذر لموظفي مكاتي 

ورات تدري ية وحلقات عمل  شـــــأن حالة الضـــــحايا وكيفية التواصـــــل معهم، المعونة القضـــــائية العامة  انتظام د
 والتواصل الاجتماعي مع السلطات المحلية، والوساطة.

وفي حال عجز ضـحايا الجريمة عن تد ير شـغونهم  أنفسـهم، يجوز تعيين وصـي يسـاعدهم،  ما في  5-11
د أقار ه أن يطلي من السـلطات المختصـة ذلك في تد ير شـغونهم المالية والشـخصـية. ويجوز للضـحية أو لأح

 الوصــاية أو من المحاكم تعيين وصــي. كما يجوز لأب شــخص يســاورا القلق إزاء حالة ضــحية ما أن يتصــل 
  السلطات المختصة  الوصاية لإ أ ها  تلك الضحية و حاجتها إلى الوصاية.

لمكــافحـة  2016-2008الفترة وتقــدم الــدولــة الطرف معلومــات مفصــــــــــــــلــة عن التــدا ير المتخــذة في  5-12
ــامل لعدة قطاعات  ــد المرأة. ففي إطار وزارة الشــــــــغون الاجتماعية والصــــــــحة، أعد فريق عامل شــــــ العنف ضــــــ

ــد المرأة تاطي الفترة  ــير والعنف العائلي خطةل عمل للحد من العنف ضـــــــــــ - 2010ومعني  منع عنف العشـــــــــــ
د النســاء ذوات الإعاقة والنســاء اللواتي تد يرا وتتناول  شــكل منفصــل العنف ض ــ 70، وتتضــمن حوالي 2015

 يعانين من حالة ضعف.

نّ تشـــــريع واســـــع النطاق يحظر العنف ضـــــد المرأة في جميع قطاعات المجتمع، ويولي اهتماما  5-13 وســـــ 
( على 812/2000خاصــا للنســاء ذوات الإعاقة. وينص قانون وضــع وحقوق مســتخدمي الرعاية الاجتماعية )

الرعاية الاجتماعية، يجي إيأء الاهتمام الأول لر  ات المســـــــــــتخدم ولرأيه فيما يتعلق أنه، لدى تقديم خدمات 
 حقه في تقرير المصـير. والخدمات المقدمة إلى الأشـخاص ذوب الإعاقة اختيارية. وفي هذا القضـية، حاولت 

ــغولة عن رعاية الطفل ورعاية الأشـــخاص ذوب الإعاقة الذهنية تقديمل الدعم وا ــلطات المسـ ــاعدة للأســـرة السـ لمسـ
 طرق مختلفة كثيرة، لكن م. م. وم. م. رفضا تلقي أب دعم. وفي نظر السلطات، كانت م. م. تتمتع  الأهلية 
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القانونية الأزمة لاتخاذ القرارات التي تخصـــــــــها ولم يغد تشـــــــــخيص إصـــــــــا تها   عاقة ذهنية إلى تقييد أهليتها  
ــتقألية ورعاية طفلتيها. القانونية. وفي المأوى، ق دم لـــــــــــــــــــ م. م. الدعم وال ــاعدة لكي تتمكن من العي   اســـ مســـ

ــاكل  ــرف في حال حدوث أب مشـ ــأن كيفية التصـ ــائر  شـ وعندما قررت العودة للعي  مع م. م. ق دمت لها نصـ
ــرة  أكملها. وتعري الدولة الطرف عن  منزلية. وع رضـــــــــت على م. م. كذلك خدمات لدعمه ولدعم رفاا الأســـــــ

 ف، لأس اي تتعلق  السرية، عن المعلومات المتعلقة  الدعم والخدمات المقدمة.أسفها لعدم إمكانية الكش

ــالر  5-14 ــمان نمو الأطفال ونمائهم ودعم والديهم. وينص على أن مصــ ويهدف قانون رعاية الطفل إلى ضــ
في    الطفل تســمو على كل ما عداها في جميع أنشــطة رعاية الطفل والرعاية الاجتماعية، وي ســمر   يداا الطفل،

حالات الطوارم، دون موافقة الوالدين أو موافقة الطفل إذا ما اســت وفيت المعايير القانونية. ويمكن إيداا الأطفال 
ذا لم تكن أب تدا ير أخرى كفيلة  معالجة   ــديد، وا  ــة لخطر شـــــ تحت الرعاية إذا كانت صـــــــحتهم أو نموهم عرضـــــ

مكن الإيداا في حالات الطوارم إذا كان الطفل يواجه وضع الطفل، أو إذا كانت هذا التدا ير  ير كافية. كما ي
خطرا وشـــــيكا. وتحتج الدولة الطرف  أن ضـــــمان رفاا الأطفال، في هذا القضـــــية، كان أمرا مناســـــ ا وضـــــروريا.  

حالتهما إلى خدمات المعونة فقد  القضائية. كفلت السلطات الأمن القانوني للوالدين   سداء المشورة إليهما وا 

ــجلت، في وفيما ي  5-15 ــير الدولة الطرف إلى أن الشـــرطة سـ ــرين الأول/ 5تعلق  التحقيق الجنائي، تشـ  تشـ
ــكوى جنائية تتعلق  حادثتين من حوادث الاعتداء الجنســـــــي على طفل. وأ جريت مقا لة مع 2011أكتو ر  ، شـــــ

شـت ه  ه ،  ينما اسـت جوي م. م.  صـفة م2011تشـرين الثاني/نوفم ر  17و   5م.  صـفة شـاهد مرتين، في  م.
. وأجريت مقا أت مع الطرفين ومع ثأثة شــهود  شــأن هذا المســألة  عد 2011تشــرين الثاني/نوفم ر   11في 

فترة وجيزة جــداع من طلــي التحقيق. وهكــذا، أ جرب التحقيق في  ضــــــــــــــون فترة زمنيــة معقولــة. وقــد أثرت وفــاة 
حاســـم في تقدم ســـير التحقيق. وخأفاع  شـــكل   2011كانون الأول/ديســـم ر  21مقدمتلي الشـــكوى ووالدتهما في  

( إلى المدعي العام لكي ينظر في R/34818/11/8060لادعاءات مقدمي الرســالة، أحيل ســجل التحقيق )رقم 
( المتعلق  جريمة قتل م. م. وك. R/44271/11/8060التهم التي يتضــــمنها  الاقتران مع ســــجل التحقيق )رقم 

 .2011ول/ديسم ر كانون الأ 21م. و س. م. التي وقعت في 

دقيقة التي فصــــــلت  ين المكالمة الهاتفية مع الشــــــرطة ووصــــــول الدورية أمرا معقولا.  20وت دو فترة   5-16
 فقد اعت رت الشرطة أن المكالمة عاجلة وأرسلت فورا دوريتين من دورياتها.

لومات المتاحة وفيما يتعلق   صــدار أمر زجرب، تأحظ الدولة الطرف أن الشــرطة، على ضــوء المع 5-17
لها، لم تكن لديها أســـــ اي وجيهة لفر  مثل هذا الأمر المغقت على م. م. وتأحظ أن الأمر الزجرب، على 
أيــة حــال، لم يكن ليحــدث فرقــاع ك يراع من النــاحيــة العمليــة لأن م. م. قررت لاحقــا أن تعود للعي  مع م. م. 

 لطات رعاية الطفل لاحقا في دار حضانة.فكانتا تقيمان في مأوى، وقد أودعتهما س الطفلتان أما

وتغكد الدولة الطرف أنها ملتزمة  تنفيذ الاتفاقية وأن التشــريع الفنلندب يتوافق مع متطل اتها. ويتناول   5-18
ــية لا يعني أن نظام  ــدار أب أمر زجرب في هذا القضــــــــ ــير  التحديد. وعدم إصــــــــ القانون الجنائي عنف العشــــــــ

 ا من ضحايا العنف.الأوامر الزجرية لا يحمي أي 

ــحايا. ودخل القانون  5-19 ــاعدة المقدمة إلى الضــ وتذك ر الدولة الطرف أنها زادت من تمويل خدمات المســ
ــحايا ) ــم ر   1حيز النفاذ في  (669/2015المتعلق  تعوي  الضـــــــــــ . وجرى تعزيز  2016كانون الأول/ديســـــــــــ

ن خأل خط المســـــــاعدة الهاتفي الجديد التمويل الحكومي للخدمات المقدمة للضـــــــحايا، على ســـــــ يل المثال، م
 (، المخصص لضحايا عنف العشير والعنف ضد المرأة.Nollalinjaالمسمى نولاينيا )
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 تعليقات مقدمي الرسالة على ملاحظات الد لة الطرف  

ــم ر/كانون الأول   16في  6-1 ــالة. وأوضـــــــــــحن أنهم  2017ديســـــــــ ، أكدت ال احثات أنهن مقدمات الرســـــــــ
وذوات خ رة في مجـال حقوق المرأة، وأن ر. ر. وم. ر. طرفـان مهتمـان لأن م. م. كـانـت فقيهـات في القـانون 

ا نتهمـا وك. م. و س. م كـانتـا حفيـدتيهمـا الوحيـدتين. وقـد اعت رف في القضــــــــــــــيـة  ـأن ر. ر. وم. ر. طرفـان 
ــية، وذلك  اعت ار أنهما أقري أ ــأن متا عة القضــــ ــلت ال احثات منهما على موافقة  شــــ ــرران. وحصــــ قاري متضــــ

 الضحايا وقد تس ي فقدانهن المأساوب في معاناتهما.

ــاة ومعاق ة مرتكي جرائم  6-2 ــالة أنهن لا يدعين أن الدولة الطرف لم تقم  مقاضـــــــــ وتغكد مقدمات الرســـــــــ
 القتل،  ل يعترضن على تقاعس الدولة الطرف عن منع العنف الجنساني ضد المرأة وحماية ضحاياا.

ــرية، لم يتمكن أب طرف ثالث،  ما في ذلك والدا م. م. ويغكدن من جديد  6-3 ــ ي أحكام الســــــــ أنه،  ســــــــ
وال احثات، من الحصـــــــــــول على معلومات  شـــــــــــأن التدا ير التي اتخذها المســـــــــــغولون العموميون، حتى يكون  
 الإمكان تقييم ســ ل الانتصــاف التي ي حتمل أن تكون جرى اللجوء إليها حين كانت الضــحايا على قيد الحياة. 
و موجي القانون المحلي، لا تتمتع ال احثات  الصــفة القانونية للتقاضــي في هذا القضــية، وقد تقلّصــت،  حكم 
الأمر الواقع، ســــــ ل الانتصــــــاف المتاحة أمام ر. ر. وم. ر. نتيجة لامو  التشــــــريعات المتعلقة  الالتزامات 

ضــــد المرأة. وفيما يتعلق  اســــتنفاد الواقعة على عاتق الســــلطات في حالات الاشــــت اا في وقوا عنف جنســــاني 
ســـــــ ل الانتصـــــــاف المحلية لأ را  المق ولية، ترى مقدمات الرســـــــالة أن المهم هنا هو النظر فقط في ســـــــ ل 
الانتصــــــاف المتاحة لهن  عد وفاة الضــــــحايا. فلم يتلق ر. ر. وم. ر. التعوي  الذب أمرت  ه المحكمة التي 

وين اي اعت ار أن لهما الحق في الحصــول على تعوي   وصــفهما  أدانت م. م.  ارتكاي جرائم القتل العمد،
 طرفين مهتمين أمام اللجنة.

وتغكد مقدمات الرســـــالة أن الدســـــتور يفر  على الســـــلطات التزاماع  حماية حقوق الإنســـــان  صـــــورة  6-4
ــهر أمين المظالم ال رلماني على احترام م دأ القانونية، لكنه لا يتمتع  صـــــــــأحية تو  ــ ل نشـــــــــطة. ويســـــــ فير ســـــــ

 الانتصاف للضحايا.

وفيما يتعلق   مكانية رفع دعوى،  موجي القانون الجنائي، على الأخصــــــــائيتين الاجتماعيتين اللتين   6-5
كانتا حاضـرتين في يوم جريمة القتل،  تهمة الإخأل  أداء واجي رسـمي أو  تهمة الإخأل  ه نتيجة للإهمال 

للمراق ة، تغكد مقدمات الرســالة أن تلك الأحكام  ير قا لة للتط يق في القضــية. فيما يتعلق  الزيارة الخاضــعة  
إذ لم تكن توجد أية أحكامل أو أنظمة ي عتد  ها تتعلّق  الواج ات الرســـمية الأســـاســـية وتنص على أن من واجي 

ــائيين الاجتماعيين مراق ة اجتماا الوالدين  أطفالهما. ولم تعتر  الدولة الطرف على ادعاء مقدمات  الأخصــــــ
الرســــــالة  عدم وجود أية أحكام وأنظمة ذات شــــــأن في هذا الصــــــدد. وينص قانون المســــــاواة  ين المرأة والرجل 
على التعوي ، لكن الضــــــــــــــحيـة وحـدهـا هي التي يمكنهـا المطـال ـة  ـه. ولـذلـك، لا ينط ق القـانون في الحـالات 

مات الرســـالة أن أمين المظالم المعني  المســـاواة التي تتوفى فيها الضـــحية نتيجة للعنف الجنســـاني. وتغكد مقد
ــائل المتعلقة  ــارت إليه الدولة الطرف، إلى أنه لا يتمتع  الاختصــــــــاص في المســــــ ــير، في ال يان الذب أشــــــ يشــــــ

  العنف الجنساني ضد المرأة.

وتنفي مقدمات الرســالة عدم اســتناد الرســالة إلى أســاس ســليم واضــر، وهن يعترضــن على ما ادعته  6-6
ســــ ة ويعت رن ذلك أمرا محيّرا. فالرســــالة تســــلط الضــــوء الد ولة الطرف من أنها تنتمي  ط يعتها إلى دعوى الح 

ــحايا لفترة طويلة، وانتهى  جريمة  ــت له ثأث ضــــ ــاني الذب تعرضــــ على الأحداث،  ما في ذلك العنف الجنســــ
تعاني منها التشـــــــــــريعات المحلية قتلهن عمدا. و التالي، ي ســـــــــــترعى انت اا اللجنة إلى المشـــــــــــاكل الهيكلية التي 

 ( من الاتفاقية.1) 16، و 5، و 3)ز(، و -)أ( 2، و 1والممارسات المط قة، في انتهاك للمواد 
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وقد ح رم الضــــحايا من إمكانية اللجوء إلى القضــــاء. ولم تعتر  الدولة الطرف على كون الضــــحايا  6-7
لطارئة اتُّخذ على أســــــــاس أن م. م. كانت تعت ر  ضــــــــعيفات، وي دو أنها تتفق مع القول  أن قرار الحضــــــــانة ا

نفســها  ير قادرة على حضــانة طفلتيها  مفردها. ولم تشــر الدولة الطرف أيضــا إلى أن م. م. كانت ســت عر  
عليها،  صــورة تلقائية، مســاعدة قانونية أو تقييم لمخاطر الســأمة. وعندما ق تلت، كانت عملية وضــع طفلتيها 

يزال جاريا. ومع أخذ ذلك كله في الاعت ار، ترى مقدمات الرســــالة أن من  ير المعقول تحت رعاية الدولة لا 
 أن يتوقع المرء أن م. م. كان  استطاعتها أن تطالي  حقوقها وحقوق  نتيها أمام المحافل الوطنية أو الدولية.

ســــــمي للطعن في والشــــــكاوى الإدارية المختلفة التي تحتج  ها الدولة الطرف لا توفر ســــــوى ســــــ يل ر  6-8
قرارات الســـــلطات العامة، لكنها لا تتير للضـــــحايا إمكانية اللجوء الفعلي إلى القضـــــاء. ولأن جميع المعلومات 
المتعلقة  قرارات مســغولي الخدمات الاجتماعية لم يجر الكشــف عنها، ف ن إجراء تقييم قانوني أعمق ي دو أمرا 

اتخاذ أب تدا ير تلقائيا لحماية م. م. وك. م. و س. م.  مســـــــــــتحيأ. ولا تقدم الدولة الطرف أب تفســـــــــــير لعدم
يغد قانون تقديم الرعاية الخاصـة إلى الأشـخاص ذوب الإعاقة الذهنية ولا قانون تقديم الخدمات والمسـاعدة  ولم

 للأشخاص ذوب الإعاقة إلى ضمان توفير الحماية ل ـ م. م. وك. م. وس. م.

على  ع  الموظفين إخطار الســـــــــلطات المعنية  رعاية الطفل  و موجي قانون رعاية الطفل، يتعين 6-9
إذا كان الطفل  حاجة إلى الرعاية.  ير أن القانون لا يلزم صراحة  ضرورة أخذ العنف العائلي المرتكي ضد 
طفـل أو ضــــــــــــــد أحـد الوالـدين في الاعت ـار عنـد اتخـاذ القرار. ويصــــــــــــــدق الأمر نفســــــــــــــه على قـانون الرعـايـة 

، فــ ن الأحكــام القــانونيــة التي كــان  ــالإمكــان أن تحول دون قتــل م. م. وك. م. وس. م. الاجتمــاعيــة. ولــذلــك
 وتحميهن من العنف كانت إما منعدمة أو مهملة.

ــ ي عدم فر  أمر زجرب تلقائيا، لأنه  6-10 ــر سـ ــالة إلى أن الدولة الطرف لم توضـ ــير مقدمات الرسـ وتشـ
تقديم طلي الحصول عليه. وقد صارت الأحكام الواردة في ما كان من المعقول أن ي نتظر من م. م. أن تقوم   

ــتخدمي الرعاية الاجتماعية عديمة الفائدة. ولم تغد المعلومات التي  ــع وحقوق مســـ قانون الشـــــرطة وقانون وضـــ
ــأن م. م. وك. م. وس. م. إلى اتخاذ أب إجراء. وتفتقر الأحكام القانونية المتعلقة  ــلطات  شـــــــــ ــجلتها الســـــــــ ســـــــــ

 لوضوح فيما يتعلق  حالات العنف ضد المرأة. الإخطارات إلى ا

ــاواة  ين المرأة والرجل أو  قانون عدم التمييز في حال  6-11 ولم يكن   مكان م. م. أن تحتج  قانون المســـــ
ــاف، وتث ت  ــ يل انتصــــ ــان على أب ســــ ــغولين الحكوميين. فهذان القانونان لا ينصــــ ــها للتمييز من المســــ تعرضــــ

ترقى  ها المشـــاكل الهيكلية الأســـاســـية في الدولة الطرف وتقاعس صـــانعي القرار القضـــية الراهنة الكيفية التي 
فيها إلى مســـتوى التمييز  ير الم اشـــر ضـــد المرأة. ولا تنفذ الدولة الطرف التزاماتها   ذل العناية الواج ة لمنع  

 ارتكاي العنف ضد الضحايا الخاضعات لولايتها ولحمايتهن من العنف الجنساني ضد المرأة.

ووفقاع لمقدمات الرســــــالة، لم توفر الدولة الطرف الحماية للضــــــحايا نتيجة لعدم وجود نموذم شــــــامل  6-12
لمنع العنف ضــد المرأة والقضــاء عليه،  ما في ذلك تشــريعات وممارســات فعالة للحماية من العنف الجنســاني 

ــ م. م، نظرا لكونها امرأة . وكان ين اي إيأء اهت ( 14) ضد المرأة، ولا سيما في سياق العنف العائلي مام خاص لـ
ذات إعاقة، لضـمان إمكانية لجوئها إلى القضـاء. وكانت الضـحايا  حاجة إلى أن ت وفذر لهن اسـتجا ات قانونية 

 وسياساتية تراعي ضعفهن الناجم عن تقاطع عدة أس اي للتمييز.

__________ 

تشـير مقدمات الرسـالة إلى السـوا ق القضـائية للجنة  شـأن أهمية وجود اسـتراتيجية شـاملة لمنع العنف ضـد المرأة والقضـاء عليه. انظر،  (14) 
مركز فيينا للتدخل ضــد العنف ضــية وق  (CEDAW/C/58/D/47/2012) ونزاليس كاريّنيو ضــد إســ انيا على ســ يل المثال، قضــية 

 .(CEDAW/C/39/D/6/2005)العائلي والرا طة المعنية  تحقيق العدالة للمرأة، نيا ة عن أك اك وآخرين ضد النمسا 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/58/D/47/2012
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/39/D/6/2005
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حقيق الســــا ق للمحاكمة والحكم تقرير الت  -وجميع الوقائع المعروضــــة مســــتمدة من وثيقتين عامتين  6-13
ــادر  ــتناداع إلى  -الصـ ــتثناء أســـماء الضـــحايا وأقار هن والجاني. واسـ و التالي يمكن الكشـــف عنها للجنة، مع اسـ

ــلطات  جميع الأمور التي كان من المعقول توقُّع أن تقوم  ها لتجني تعر   المعلومات المتاحة، لم تقم الســــــــــ
ذا كانت الدولة الطرف ترى أن الوثائق الســـــــرية   حقوق الإنســـــــان الواج ة للضـــــــحايا لخطر حقيقي ووشـــــــيك. وا 

تتضـمن معلومات من شـأنها أن تحدث تاييرا  الاا في الاسـتنتاجات المسـتخلصـة من المعلومات المتاحة، ف نه 
ــالة  ناءع على م دأ تكافغ  ــرية لمقدمات الرســــ ين اي لها أن تكشــــــف عن المعلومات الواردة في تلك الوثائق الســــ

 ئل الدفاا.وسا

وقد تحلّت مقدمات الرســالة  حذر شــديد أثناء مداخأتهن العامة تجن اع للكشــف عن معلومات محددة  6-14
 شـأن القضـية أو للكشـف عن أسـماء الضـحايا أو عن تفاصـيل أخرى تتعلق  الأسـرة. والمناسـ ات التي شـاركن  

ي مجال حقوق المرأة وحقوق الإنســـان، فيها هي مناســـ ات نظمتها منظمات  ير حكومية وطنية  ارزة تعمل ف
 ولها دور هام في التقاضي في مجال حقوق الإنسان.

، ذكرت مقدمات الرســــالة أن أخصــــائية اجتماعية 2017كانون الثاني/يناير  27وفي رســــالة مغرخة  6-15
ــلوك م. م. المثير للقلق ولضــــرورة حماية م. م. وك. م ــارت إلى أن تقييمها المهني لســ . وس. م. في فانتا أشــ

تمّ تجـاهلـه ر م قيـامهـا  تقـديم عـدة إخطـارات  هـذا الشــــــــــــــأن. وفي رأيهـا، فـ ن وحـدة رعـايـة الطفـل في هـاكونيأ  
 تجاهلت الإجراءات المعمول  ها  س ي إعاقات الوالدين.

ي ولأن النظام القانوني في الدولة الطرف يتّ ع نموذجا ثنائيا في تط يق القانون الدولي، ف نه يتعين ف 6-16
فنلندا إدمام معايير حقوق الإنســـان في القوانين والممارســـات الوطنية لكي يتمكن الضـــحايا من الاحتجام  ها 

 م اشرة على الصعيد المحلي.

ــلة  ين الأحداث التي وقعت على الصــــــــعيد الوطني ) ما في ذلك  6-17 وفيما يتعلق  الفترة الزمنية الفاصــــــ
ــالة أن معايير الإجراءات الجنائية المحلية المتعلقة    ــالة، تأحظ مقدمات الرســــــــ جرائم القتل( وتقديم هذا الرســــــــ

 المق ولية الواردة في ال روتوكول الاختيارب لا تتضمن أب متطل ات زمنية.

 
 ملاحظات إضافية من الطرفين  

، كررت الدولة الطرف مأحظاتها الســـــا قة وأشـــــارت 2018أيار/مايو  30في مذكرة شـــــفوية مغرخة   7-1
.  “طرفين مهتمين”ال احثات، ر م تلقيهن خطايل تفوي ، يشــرن إلى ر. ر. وم. ر. على أنهما مجرد إلى أن 

، وتكرر التأكيد على أن ال احثات لســـــن دعوى ال حســـــ ةوهي تعتر  على الرســـــالة لأنها تنتمي  ط يعتها إلى 
ص الشـــــــخصـــــــي مع ضـــــــحايا لأب انتهاك  موجي الاتفاقية. ولذلك، ف ن الرســـــــالة تتنافى من حيث الاختصـــــــا

من ال روتوكول الاختيارب وهي  ير مق ولة  موج ها. وقد تشكّل أيضا إساءة لاستعمال الحق في   4  المادة
 تقديم رسالة. وتعيد الدولة الطرف التأكيد مجددا على أن س ل الانتصاف المحلية لم ت ستنفد.

ــلطات 7-2 ــوعية، تدعي الدولة الطرف أن السـ العامة ملزلمة،  موجي قانون   وفيما يتعلق  الأســـس الموضـ
ــالـة، اتخـذت  رعـايـة الطفـل،  ـاتخـاذ تـدا ير إذا كـان رفـاا الطفـل على المحـك. وخأفـاع لادعـاءات مقـدمـات الرســــــــــــ
السـلطات العامة مجموعة واسـعة من التدا ير ترمي إلى الحد من العنف ضـد المرأة، مع الاحترام الكامل لم دأ 

 وير الخدمات المقدمة للضحايا، وتحسين التعاون  ين مختلف السلطات. ذل العناية الواج ة، وترمي إلى تط
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، أكدت مقدمات الرسالة مجددا أن سلطات الدولة الطرف لم تتصرف 2018آي/أ سطس   20وفي   7-3
ــ قت مقتل الضــــــحايا ولا في اليوم الذب  ــنوات العديدة التي ســــ ــيه  ذل العناية الواج ة لا في الســــ وفقاع لما يقتضــــ

ريمة قتل الإناث. وهن يوضــحن أنهن يتصــرفن نيا ة عن م. م. وك. م. وس. م. وأنه يشــار إلى وقعت فيه ج
ــفة   ــاء لجنة في عام “طرفين مهتمين”ر. ر. وم. ر  صــــ ــالة أنه جرى إنشــــ  نوايا  2016. وتغكد مقدمات الرســــ

مرأة. وأخيراع، حســــنة، لكنها لا تتمتع إلا  ســــلطة مســــتقلة محدودة و موارد شــــحيحة جدا لمكافحة العنف ضــــد ال
 تشير مقدمات الرسالة إلى مأحظاتهن السا قة  شأن حالة الاتفاقية على الصعيد المحلي.

 
 المسائل  الإجراءات المعر ضة على اللجنة  

 النظر في المق ولية  

من نظـامهـا الـداخلي، مـا إذا كـانـت الرســـــــــــــــالـة مق ولـة  64يجـي على اللجنـة أن تقرر، وفقـاع للمـادة  8-1
(، أن تقوم  ذلك ق ل النظر في الأســـــــــــــس 4) 72 موجي ال روتوكول الاختيارب. ويتعين عليها، عمأع  المادة 

 الموضوعية للرسالة.

من ال روتوكول الاختيـارب، تأحظ اللجنـة أن الدولة الطرف تثير دفعـا ا تـدائيـا   2وفيمـا يتعلق  المـادة  8-2
الأزمة لتقديم الرسـالة. وتأحظ اللجنة كذلك أن مقدمات الرسـالة  شـأن تمتع مقدمات الرسـالة  الصـفة القانونية 

م. ر،  لم يكن  وسـعهن أن يحصـلن على موافقة من م. م.  سـ ي وفاتها.  ير أن والدلب م. م.، أب ر. ر. و
 اللذين هما أقري الأقر اء إليها اللذين يمكن لمقدمات الرســـــــالة أن يلتمســـــــن منهما الموافقة على النحو الأئق،
أذنا لمقدمات الرســالة  التصــرف نيا ة عنهما. وترى اللجنة أن مقدمات الرســالة قد  رّرن، في هذا القضــية، ما 
قمن  ه من التصــــــــــرف  النيا ة عن م. م. دون موافقتها الصــــــــــريحة،  ما أنهن حصــــــــــلت على موافقة والدليها.  

في الحالات التي يكون فيها  مقدور مقدم ( من نظامها الداخلي، و النظر إلى أنه  2) 68و الإشارة إلى المادة 
الرســــــالة ت رير هذا العمل، يجوز تقديم الرســــــائل  النيا ة عن ضــــــحية مزعومة دون موافقتها، تذكّر اللجنة  أن 
ــاع، حين يوجد ما ي رر   ــائل لا يجوز أن يقدمها الضــــــحايا المزعومون فحســــــي،  ل يجوز أن يقدمها أيضــــ الرســــ

حة من الضـــــحايا. و النظر إلى المأ ســـــات الخاصـــــة لهذا القضـــــية، تخلص ذلك، ممثلوهم دون موافقة صـــــري 
 من ال روتوكول الاختيارب لا تمنعها من النظر في هذا الرسالة. 2اللجنة إلى أن المادة 

ــالــة 1) 4وتــ ذكّر اللجنــة  ــأن المــادة  8-3 ( من ال روتوكول الاختيــارب تحظر عليهــا النظر في أب رســـــــــــــ
جميع ســـ ل الانتصـــاف المحلية المتاحة قد اســـت نفدت، أو أن تط يق ســـ  ل الانتصـــاف تلك تتأكد من أن  لم ما

يســــــــتارق أمداع طويأع  درجة  ير معقولة أو من  ير المحتمل أن يحقق انتصــــــــافاع فعالاع. وفي هذا الصــــــــدد، 
ــ ل انتصــــــــــــاف محلية فعالة ــالة وهو أنه لا توجد ســــــــــ متاحة   تحيط اللجنة علماع  ما احتجت  ه مقدمات الرســــــــــ

ــاني والعنف العائلي اللذين عانت  ــلة  العنف الجنسـ ــالة فيما يتعلق  دعاواهن المتصـ للضـــحايا أو لمقدمات الرسـ
ــنوات، ونجم عنهما وفاتهن. وتحيط اللجنة علماع  مأحظة الدولة الطرف التي مفادها  ــحايا طوال سـ منهما الضـ

ــا تها   عاقة أن م. م. كانت تتمتع  الأهلية القانونية الأزمة لاتخاذ  ــهاا وأن تشـــخيص إصـ القرارات التي تخصـ
ذهنيـة لم يغد إلى تقييـد أهليتهـا القـانونيـةا وأن م. م ق ـدم لهـا الـدعم والمســــــــــــــاعـدة، أثنـاء وجودهـا هي و نـاتهـا في 
جّعت وق دم لها الدعم لكي تتخلى عن  المأوى، لكي تتمكن من العي   اســــــــــــتقألية ورعاية طفلتيهاا وأنها شــــــــــــ 

. م.ا وأنها  عد أن قررت العودة للعي  مع م. م. ق دمت لها نصــــائر  شــــأن كيفية التصــــرف في العي  مع م
 حال حدوث أب مشاكل منزلية.
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ــة الطرف التي مفــادهــا أنــه لم ت رفلع أيــة دعــاوى متعلقــة  8-4 ــدول وتحيط اللجنــة علمــاع كــذلــك  مأحظــة ال
مام السـلطات والمحاكم المحلية ق ل تقديم شـكوى  التمييز الجنسـاني، لا من الضـحايا ولا من ر. ر. وم. ر.، أ

إلى اللجنـة. وذكرت الـدولـة الطرف أيضــــــــــــــاع أن ر. ر. وم. ر. تمكّنـا من اللجوء إلى محكمـة  صــــــــــــــفـة طرفين 
متضـــــررين، وقد نظرت المحكمة المحلية  صـــــورة شـــــاملة في مطال اتهما المتعلقة  التعوي ، وكان  وســـــعهما  

ــتئناف الحكم أمام محكمة الاســ ــــ تئناف والمحكمة العليا، لكنهما لم يفعأ ذلك. وعأوة على ذلك، لم يشــــــرا اســــ
ر. وم. ر. في أب إجراءات جنائية أو إدارية أخرى ضـد أفراد الشـرطة أو الأخصـائيين الاجتماعيين الذين  ر.

ــتئناف الأعمال التي قامت  ها  ــية، و التالي لم تســـــــــــتعر  أب محكمة محلية أو هيئة اســـــــــ تعاملوا مع القضـــــــــ
السـلطات. وتحيط اللجنة علماع أيضـاع  مأحظة الدولة الطرف التي مفادها أنه، في سـياق التحقيق الجنائي في 

 شــأن حوادث الاعتداء الجنســي على طفل، أجريت مقا أت  2011تشــرين الأول/أكتو ر  5الشــكوى المغرخة  
لكن وفاة مقدمتي الشـــكوى وأمهما  فورا مع الأطراف والشـــهود، وأ جرب التحقيق في  ضـــون فترة زمنية معقولة،

 أثرت  شكل حاسم في تقدم سير التحقيق. 2011كانون الأول/ديسم ر  21في 

ــادة  8-5 ــي المـ ــل،  موجـ ــدمي الرســـــــــــــــــائـ ــأن على مقـ ــة  ـ ــذكّر اللجنـ ــارب، 1) 4وتـ ( من ال رتوكول الاختيـ
أيضـــــاع إلى ســـــوا قها  يســـــتخدموا جميع ســـــ ل الانتصـــــاف المتاحة لهم في النظام القانوني المحلي. وتشـــــير  أن

ــتوى المحلي، من حيث  ــائل أن يكونوا قد أثاروا على المســـــ ــائية، التي يتعين  موج ها على مقدمي الرســـــ القضـــــ
، وذلك حتى تتاح للسـلطات والمحاكم المحلية فرصة ( 15) الجوهر، جميع الدعاوى التي يودون رفعها إلى اللجنة

 .( 16) تصحير الوضع

ــا 8-6 ــية، لم ت منر ســــــــلطات الدولة الطرف فرصــــــــة النظر في وترى اللجنة أنه في مأ ســــــ ت هذا القضــــــ
دعاوى مقدمات الرســــالة المتعلقة  التمييز الجنســــاني  ير الم اشــــر والعنف الجنســــاني، اللذين يشــــكأن محور 
ــالة المقدمة إلى اللجنة، وهو ما حرم هذا الســـــلطات من فرصـــــة تقييم تلك الدعاوى. و ناء عليه، تخلص  الرســـ

 ( من ال روتوكول الاختيارب.1) 4ى أن هذا الرسالة  ير مق ولة  موجي المادة اللجنة إل

 وفي ضوء هذا الاستنتام، تقرر اللجنة عدم النظر في أب من أس اي عدم المق ولية الأخرى. 8-7

 و ناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي: - 9

 الاختياربا( من ال روتوكول 1) 4عدم مق ولية الرسالة  موجي المادة  )أ( 

 إ أغ هذا القرار إلى الدولة الطرف ومقدمات الرسالة. )ي( 
 

__________ 

 ، الجزء الأول، المرفق الأول(.A/61/38) كيهان ضد تركياقضية  (15) 

 .(CEDAW/C/38/D/10/2005)ن. ف. ص ضد المملكة المتحدة ل ريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية قضية  (16) 
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